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 ملخص 

هذه   التدخل لتحقيقختلفة إلىت المتعتبر حماية البيئة من مستلزمات المجتمعات الحديثة الأمر الذي أدى بالتشريعا
صدار اإلى في الجزائر  بالمشرع ا دفعمالحماية بقوانين صارمة، بما في ذلك الحماية الجنائية التي أصبحت ضرورة ملحة، وهو 

الاهتمام  الأمر يقتضي .ورالدست حق كرسهوهو لتوفير الحق في بيئة سليمة  ديد من النصوص القانونية في هذا المجال.الع
لقوانين ا ى كفايةث عن مدخاص بالبحهذه الدراسة يه المواطن، لذا فالهدف من ف المحيط الحضري الذي يعيشماية بح

لما يقره مثلتلوث من ا بيئة سليمة لتوفير الحق في العيش فيوذلك ضري المحيط الحفي الميدان لحماية  والآليات الموجودة
 اللجوء إلى قوانين وآليات جديدة لتحقيق ذلك؟ أنه من الضروري وأ ،الدستور

 آليات الحماية. المحيط الحضري،، : البيئة، التلوث، حق دستوري الكلمات المفتاحية 
Environmental protection is one of the requirements of modern societies, which has led 

to various legislations interfering to achieve this protection with strict laws, including 

criminal protection. To provide the right to a healthy environment, a right enshrined in 

the constitution, the aim of this study is to search for the adequacy of laws and 

mechanisms in the field to protect the neighborhood environment from pollution, or is it 

necessary to resort to new laws and mechanisms to achieve this?  

Keywords: Environment, pollution, constitutional right, neighborhood environment, 

protection  
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 مقدمة  -1

ع أسرع ليشمل جمي ير بوتيرةالبشرية في السنوات الأخيرة والذي أصبح اليوم يس إن التطور التكنولوجي الذي عرفته
لف آثارا سلبية لحالات يخا ير منفي الكث  أنهنواحي الحياة اليومية للإنسان، بالرغم من آثاره الإيجابية في كثير من المجالات إلا

 خاص الطبيعيين،يع، الأشا للجمأصبح الحفاظ على البيئة أمرا ملزمووخيمة على البيئة ككل ومن ثم على صحة الإنسان. 
ب لكون. إن المسباتلوث في ة الالمعنويين، والدول بصفة عامة، لأن تكافل جهود الجميع هو الذي يؤدي إلى انخفاض وتير 

  خلوقات الأخرىعه كل الممض عر  يوالمتضرر منه كذلك هو الانسان، لكن هذا الأخير  ،لوث هو الانسانالأول والأخير للت
وتلوث  ،تلوث الهواء تلوث الماء، لتربة،أنواع فمنه تلوث ا ثالتلوث. للتلو كالحيوانات والنباتات وكل مكونات البيئة لأضرار 

 أو مدنية.المحيط الذي نعيش فيه سواء كنا نعيش في بيئة ريفية 

نتج عنها  بعقده للعديد من المؤتمرات التي ظاهرة التلوثلالعالم  خلال مواجهةلموضوع من يظهر الهدف من دراسة 
إصدار العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وضعت آليات لحماية البيئة ومكافحة التلوث، والتي صادقت عليها 

 .1 هذه الدول الجزائر التي صادقت بدورها على العديد من هذه المعاهداتالعديد من الدول دون ترد د، ومن بين

ضروريا  ي أصبحالذلأمر ، اواحيماية البيئة من كل النللدراسة أهمية تظهر من خلال التطرق لحفيه أن  كلا شمما 
بيئة سليمة،  العيش في في لمواطنق ابح فيهنصا يقر  تضم ن الدستور وقدأصبحت أكثر من ضرورة، التي  لحماية الجنائيةلو 

 وذلك بالرغم من وجود قوانين عديدة سابقة لحماية البيئة.
إن ف ،تبعا لذلك اطن.المو  يهاعيش فيالتي  الحضرية المباشرةيقتضي الأمر حماية البيئة  ،لتوفير الحق في بيئة سليمة

 بيئة فيالعيش ق حتوفير مكافحتها لوعلى آليات  وسط الحضريكز أساسا على ظاهرة تلوث التر ي موضوع هذه الدراسة
 . سليمة

لحضرية ة ان لحماية البيئالميدا ودة فيهل تكفي القوانين والآليات الموج: ةالإشكالية المواليانطلاقا مما سبق نطرح 
لى روري اللجوء إمن الض و أنهه الدستور أر من التلوث لتوفير حق العيش في بيئة سليمة كما قر او الوسط الحضري 

 ذلك؟ين وآليات جديدة لتحقيق قوان

                                                           
1  Zohra-ksentini, 26 juill. 1994, Droit de l’Homme et Environnement, Commission des droits 

de l’Homme, Conseil économiques et social des Nations Unies, P 13 

- La charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Nairobi, 28 juin 1981) proclame en 

son art. 24: «Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur 

développement». 

 - Le protocole de San Salvador (17 nov. 1988) additionnel à la convention américaine des 

droits de l'homme en fait un droit individuel :« Toute personne a le droit de vivre dans un 

environnement salubre » (art. 11-1) Selon le principe 1 de la Déclaration de Rio : les êtres 

humains « ont droit à une vie saine... ». 
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آليات مكافحة ثم نبحث في في المحور الأول الوسط الحضري ولأسبابه لظاهرة تلوث سنتطرق لدراسة الموضوع   
 ري.هذه الأخيرة لمحاربة التلوث في الوسط الحض هذا النوع من التلوث ولمدى كفايةظاهرة 

  على المنهجين الوصفي والتحليلي.لمعالجة الموضوع وللإحاطة بجزئياته، نعتمد أساسا  
 ظاهرة تلوث الوسط الحضري .2

ينتج عن التلوث خلل في التوازن بين مكو نات وعناصر البيئة )الهواء، الماء، النباتات والحيوانات...( وذلك عند   
 حة الانسان.صطر على المخاتعرضها لمواد غريبة ودخيلة عليها تتسبب في تلويثها، مما يخلف العديد من المشاكل و 

 عديدة ومتنوعة.كما أنها تؤدي إلى نتائج سلبية   ومتنوعة، ترجع ظاهرة تلوث البيئة لأسباب عديدة  
بحث كذلك لاكما يستلزم   راستها،دمن المواضيع التي تستوجب  المحيطة بالإنسان او الوسط الحضري مفهوم تلوث البيئةإن 

 .لتلوثلهذا النوع من العوامل المؤدية عن ا

 التلوثمفهوم فهوم البيئة و م 1.2
إن البيئة هي عبارة عن الوسط الطبيعي والصناعي الذي نعيش فيه بكل ما يتضمنه من مكونات وعناصر من ماء، 
هواء، تربة، كائنات حية، نبات وحيوان بالإضافة للمنشآت. ويمكن كذلك تعريف البيئة على أنها الوسط أو المجال المكاني 

 .1بما يتضمنه من ظواهر طبيعية وبشرية يتأثر بها ويؤثر فيها الذي يعيش فيه الانسان
تلويث البيئة من صور الفساد الذي نهانا الله تعالى عنه، حيث أمر بعد استخلاف الإنسان للأرض الالتزام على 

 ،2المحافظة بالبيئة وعدم افسادها، وخير دليل قوله تعالى: "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها "
 . 3غ الفساد في الأرض ان الله لا يحب المفسدين""لا تب 

 يضر الحوسط مفهوم البيئة والمقصود بال :1.1.2

أن  "البيئة هي مجموع الأشياء والظواهر ذات الطبيعة الحية وغير  :ومنها بعد الوقوف عند العديد من التعريفات  
نعني بها البيئة الجغرافية كالماء والتربة ماعيا، أن البيئة الطبيعية نفسيا واجتالحية المحيطة بالفرد وبالمجتمع والمؤثرة فيهما صحيا و 

لبيئة ، نستنتج ان ا 4الوسط الاجتماعي الذي ننشأ ونترعرع فيه" نعني بها البيئة الاجتماعيةوالنبات والحيوان والهواء...و 
 عنصرين اساسيين هما: تتكون من 

تات، جبال، نات، نباربة حيوات)هواء، ماء، الإنسان بيعة دون تدخل الطبيعة بصفة عامة أي كل ما هو موجود في الط  -
 ...(بحار ومحيطات

                                                           
-22ص ، 2009ة للبيئة من المراقبة إلى المحاكمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة الطبعة الأولى، ، الحماية الإجرائيمحمد لبيب - 1

23 . 
 56سورة الأعراف، الآية  - 2
 77. سورة القصص، الآية - 3

 
 

   www.alnahrain.iq،7عادل القاضي، حماية البيئة، مركز النهرين، قسم الراسات الاستراتيجية، ص  - 4
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 كل ما استحدثه الإنسان لمواجهة الطبيعة ومحاولة السيطرة عليها. و   - 
وان، ، النبات والحيةالهواء، التربمفهوم طبيعي ويتعلق بالعناصر الطبيعية التي تكونها وهي الماء،  ،نامفهومإذن للبيئة   

 . 1والمفهوم الثاني هو مفهوم حضري يتكون من البنى التحتية التي شيدها الإنسان
في القرى و  المدن داخلالعمرانية  المناطق بالوسط الحضريوالمقصود  ضريالح الوسطلتلوث  الدراسة اخصص هذه  

 هالأقرب منهي و لمواطن ام فيها يقيهي التي  هذه الأماكن لأن سواء كانت داخل المدن أو خارجها، ةفي الأحياء السكنيو 
 .الدستورن م 68ادة ضيات المطبقا لمقت توفر له الأمن والأمان العيش في بيئة سليمةفيها وفر يت ا يفترض أنهتيوال

  مفهوم التلوث: 2.1.2
ناعية طاقة لاستيعاب العديد من التغيرات التي يدخلها الإنسان عليها كالمنشآت العمرانية، الصبلبيئة تتمتع ا

 .ب من إصلاحهتؤدي إلى حدوث خلل في التوازن البيئي مما يصع  هي التي هذه التدخلات  فيوالزراعية...، ولكن الإفراط 
الهواء، الماء كما أن التلوث قد يكون داخلي أو دولي طبقا  الأرض،للتلوث عدة صور منها ما يتعلق بالمجال الملوث كتلوث 

 . 2التلوث عمديا كما أنه قد يكون بغير قصدوقد يكون  ،هنللآثار المترتبة ع
إن مفهوم التلوث من المفاهيم التي تتميز بالعمومية يستوجب الأمر تحديد المفهوم الفرعي المراد البحث فيه، وعليه 

 يخلفها الإنسان بطريقة التي 3هو حالة التلوث وعدم النظافة نتيجة رمي النفاياتدراسة فإن التلوث المقصود في هذه ال
 فيه.ؤثر سلبا على الوسط الحضري المباشر الذي يعيش مما يعشوائية 

السكان في الماضي  كان، كما  4بسرعة تحلل وتزوللم تكن النفايات مشكلا في الماضي لأن أغلبيتها بيولوجية ت
تهم اليومية سواء تعلق ذلك استعمالهم للمواد الطبيعية في نشاطافي ويرجع الفضل  ،5بقايا النفايات كأسمدة للزراعة نيستعملو 

أو بالحاجيات الأخرى كالملبس والأفرشة المصنوعة من الصوف  ،الأمر بالأواني المنزلية المصنوعة من الطين أو النبات
شتى لبلاستيك و اصطناعية كامواد  كونة منفإن التطور نتج عنه استعمال وسائل م في الوقت الحالي،أما .... والقطن
والتي تنتج عند حرقها غازات سامة تلوث الطبيعة وتمس بصحة  تتحلل بسرعة مثل المواد الطبيعية التي لا الأخرى المعادن

 .الانسان

                                                           
 10-03من القانون  3و 2لم يعرف المشرع الجزائري البيئة بصفة دقيقة لكنه حدد العناصر المكونة له وأهداف حماية البيئة في المواد  - 1

 .والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 2003يوليو  19المؤرخ في 
 .38ار النهضة العربية، الصفحة ا، لحماية القانونية للبيئة، د2007سمير حامد الجمال،  - 2
: ...النفايات المنزلية وما شابهها "كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية والنفايات المماثلة الناتجة عن النشاطات 2/ 3المادة  - 3

 /12/ 12المؤرخ في  19-01نون رقم الصناعية والتجارية والحرفية وغيرها والتي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات المنزلية..."، القا
 .15/12/2001الصادرة في  77والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها والمنشور في الجريدة الرسمية العدد  2001

4-  L’Histoire des déchets et de leur gestion، exposition pédagogique «la vie des déchets ،

Solidarité laïque avec le soutien du fond MAIF pour l’éducation، version actualise 2013. 
 

كان سكان الريف يخصصون أماكن بجوار المسكن لوضع نفاياتهم المنزلية ويتم تغطيتها بالتراب وبعد مرور مدة معينة يتم تحويلها إلى   - 5
 البساتين لاستعمالها كأسمدة.
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والاشعاعية  ةالعضوية أو الحرارية أو البيولوجي صللتلوث ومنها: أنه "كل افساد مباشر للخصائيوجد العديد من التعاريف 
، 1و إيداع نفايات أو مواد من شأنها التأثير على الاستعمال المفيد"لأي جزء من البيئة، مثال على ذلك تفريغ أو إطلاق أ

. كما يعرف 2يمكن كذلك تعريف التلوث على أنه: " حالة عدم النقاء أو عدم النظافة، أو انها عملية تنتج مثل هذه الحالة
عرف . 3ضررا للكائنات الحية" التلوث على أنه: " تلك التغيرات الناتجة عن تدخل الانسان في أنظمة البيئة والتي تسبب

على أنه" كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة التلوث المشرع 
 . 4بالصحة وسلامة الانسان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية"

لبعض   حضاريةوكيات غيربر عن سلتعالتي  تصرفاتال المحيطة بالعمران سببه العديد منبيئة لوسط الحضري أو الاإن تلوث 
 .بمهامهاالمواطنين وكذلك عدم قيام الجهات المكلفة برفع النفايات والتنظيف 

 عوامل تلوث البيئة: 2.2
 :فيمل لعواالتلوث بشتى انواعه تتمثل هذه لأهم عوامل تلوث البيئة نجد عوامل عامة من بين 

 زيادة التطور التكنولوجي،   -
 زيادة عدد المصانع، -
تجوب البحار  لاقة التيختراع وسائل النقل الفردية والجماعية كالسيارات، والقطارات، والطائرات، والسفن العما  -

 والمحيطات، والصواريخ العابرة للقارات، وغيرها من الآلات والمعدات، 
لمجال ندفع منها في ايخان الذي لنووية، التي ينتج عن اختلاط الداية المياه وتوليد الطاقة محطات توليد الكهرباء وتصف -

 الجوي مما يؤثر سلبا يوم بعد يوم على البيئة.
نفايات لنه ارتفاع كمية عينتج  اف الريفي ممارتفاع عدد السكان، وازدياد الكثافة السكانية في المدن والأحياء نتيجة للزح  -

 التخلص منها،التي يجب 
 دام الحس المدني الذي يدفع بالمواطن إلى الحفاظ على البيئة المحيطة به،  انع -
تي كل الأماكن ال  يزداد في طور نمط المعيشة من بسيطة إلى معقدة وتعدد الأنشطة في شتى المجالات، مما جعل التلوثت -

ث التربة وهي ات، وتلو لمحيطوتلوث مياه البحر وا يمكن تصورها ومنها تلوث الجو الذي نجم عنه ثقب طبقة الأوزون،
 مكونات المحيط المباشر الذي يعيش فيه الإنسان.

مباشرة إن ظاهرة التلوث داخل الأحياء السكنية يرجع للعديد من العوامل منها ما يتسبب فيها المواطن بصفة   
 .ومنها ما يتعلق بالجهات المكلفة برفع النفايات والتنظيف

                                                           
 .104ص ، 1999أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، والبيئة،  مرسي، الإسلاممرسي محمد  - 1
ص ، 2002محمد السيد عامر، المشاركة الشعبية لحماية البيئة من منظور الخدمة الاجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية،  - 2

55. 
-408ص ، 1988وثائق والدراسات الإنسانية، الدوحة، قطر، العربية الخليجية، مؤسسة الخليج منشورات مركز ال الخياط، المدينةحسن  - 3

409. 
والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والمنشور في الجريدة الرسمية  2003يوليو  19المؤرخ في  10-03من القانون رقم  3المادة  - 4

 .2003يوليو  20الصادر في  43عدد 
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 المواطن تي يتسبب فيها ال الوسط الحضري امل تلوث: عو 1.2.2
والأول من يراقب نظافة  ،الأول من يحرس على نظافة المحيط الذي يعيش فيه هويكون  أن ن المواطنم يفترض  

س تدل على عكعامة  بصفةئنا ها أحياظاهرة التلوث التي تعرففإن  الأماكن المجاورة لمسكنه ولحيه. لكن مع الأسف الشديد 
 ذلك. 

 الذينفي غالب الأحيان إلى لامبالاة بعض المواطنين او الجواري الحضري  وسطيرجع السبب المباشرة لتلوث ال  
تصرفات ما ذه اله بين كر مننذ بل في قذارتها و  البيئة،تتسبب في تلويث ولا مسؤولة تصدر عنهم تصرفات غير حضارية 

 :ييل
 يت إخراجها.الرمي العشوائي للقمامة وعدم احترام مواق -
 لمنزل.ها من اإخراج ، وفي أي مكان كان، المهمحواف الطرقاتكرمي القمامة في غير الأماكن المخصصة لها   -
 ين.غير المقيمرمي القمامة من طرف مواطنين يقطنون في أحياء أخرى ومن طرف بعض التجار  -
 لحي من طرف المواطنين. م الاعتناء بااعدان -
 نفاياتو بالة بالنفايات بكل أنواعها سواء تعلق الأمر بالقمامة أظاهرة حرق الحاويات المملوء -

السكنية،  الأحياء داخل البلاستيكية...، بصفة غير منتظمة من طرف بعض المواطنين وأصحاب المتاجر، وذلك
فسية  لأمراض التنصابين با المينلمواطنيؤزم الوضعية الصحية لمما يؤدي إلى افراز أنواع من الدخان السام الذي 

 كالربو مثلا.
 الخاصة بالجهات المكلفة برفع النفاياتالوسط الحضري  تلوث عوامل: 2.2.2

حيث تقوم هذه الأخيرة بتوفير الآليات  ،إن عملية رفع النفايات وتنظيف الأحياء مهمة موكلة للسلطات المحلية  
ميا نلاحظه يو ما بر همة. يعا بالمخاصة وتكليفهوتكليف الأشخاص بصفة مباشرة للقيام بهذه المهمة أو بالتعاقد مع شركات 

 م من وجود قانونبالرغذلك و  ،جهو  أكملعن عدم قيام الجهات المكلفة برفع النفايات بمهامها على  ،عبر أغلبية الأحياء
 دل على ذلك:ت المظاهر التيومن  ،ينظم جهاز تسيير النفايات خاص

ات مختلفة ففي أوقفي ء لأحيااعبر تمر شاحنة رفع النفايات  ، حيثةعدم تقيد المكلفين برفع النفايات بأوقات محدد -
  ...مع الفجر، وأيام أخرى في الصباح وأخرى في المساءتمر  بعض الأيام 

مما ها د تراكمر إلا بعد لا تموق ،يؤدي إلى عدم رفع النفايات يوميا وبصفة منتظمةمما  الخاصة شاحناتالالنقص في  -
يات ق بتسيير النفان المتعللقانو ا، وذلك بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة سنوات عن صدور ة رفعهايؤدي إلى تعفنها وصعوب

  منه. 68سنوات للالتزام بأحكامه طبقا للمادة  3منح مدة والذي  ومراقبتها وازالتها،
 لشارع دون مبالاةفي انها غ جزء مجر الحاوية ثم تفريغها وفي غالب الأحيان يتفر كطريقة تقليدية  بتم رفع النفايات ي -

 مما يؤدي إلى تعفنها وتلويث المحيط.  ،بعض عمال النظافة
وذلك دون  لى حرقهاإلنظافة ايلجأ عمال  ،رفعهاب الخاصة وسائلال في غيابتراكم النفايات و  وعندفي بعض الأحيان  -

 .لاستيكيةت البياالنفا)الفضلات المنزلية الطبيعية( وما لا يمكن حرقه ك القمامةك  فرز ما يمكن حرقه
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لحاويات ايط هذه ه تلوث محالأحياء وعدم القيام بتنظيفها دوريا ينتج عنبعض وضع حاويات كبيرة في إن  عملية  -
 بالروائح الكريهة وبكثرة الحشرات والقوارض حولها. 

الضروري  نفإنه م وعليه لحية.مما لا شك فيه أن نتائج هذه التصرفات تؤثر في البيئة ومن ثم في صحة كل الكائنات ا
 مواجهة هذه الظاهرة بالوسائل والآليات الكفيلة بالحد منها وبصفة مستعجلة.

 

 لحضريا وسطالوقاية وآليات مكافحة ظاهرة تلوث ال أساليب .3
نطرح مجموعة من الحلول من شأنها الوقاية من التلوث ووضع الحضرية بعد الإشارة إلى الأسباب العامة لتلوث البيئة   
 أو بالأحرى تخفيض نسبة التلوث ليتمكن الفرد من العيش في بيئة سليمة.حد 

مها على ة النظافة بمهايام أجهز قلعدم مثلما أرجعنا أسباب التلوث للتصرفات غير الحضارية التي يقوم بها المواطن من جهة و 
طات العمومية على السلين و طرفأكمل وجه من جهة اخرى، فإن الحلول الممكنة لمعالجة هذه الظاهرة تقع على عاتق ال

 لاسيما فيما يتعلق بمجال التشريع.
 تصادي، مما ينعكس علىوالنمو الاق الحضري النمو بين الضروري الحضرية تحقق التوازن يفترض أن التنمية

 فيوالثقا الاجتماعي على النظام السليم الذي من شأنه التأثير والمحافظة على السلوك الإنساني البيئة حماية مقتضيات
ترام لمسؤولين والمواطنين على احاوالتعمير بمخططات تجبر بها  التهيئة سياسات وعليه فإنه من الضروري تدعيم .للمجتمع

 المقاييس البيئية في التنمية الحضرية.
لمكافحة  المواطن ب علىتجيجب البحث عن أساليب للوقاية من التلوث التي  لحضريالوسط لمواجهة آفة تلوث ا

 ونبحث كذلك خرى،أمن جهة  فاياتلوث من جهة، والأساليب الوقائية الواجبة على السلطات المحلية المعنية برفع النالت
 الظاهرة.عن آليات المراقبة والردع التي ستساهم في وضع حد لهذه 

 أساليب الوقاية من التلوث: 1.3
 مدينة نظيفة ويا بهدفالعمل س لى المواطنينعلى السلطات المحلية وع تقعإن نظافة المحيط مسؤولية الجميع،  -

رجات الحرارة، ع فيها د ترتفأهمية خاصة لعملية رفع النفايات لاسيما في فترة الصيف التيوحي نظيف، وذلك بإعطاء 
 التي لعمارات القديمةاسيما في اء لاوالتي تكثر فيها الحشرات الضارة، كالبعوض والقوارض التي يعاني منها سكان عدة أحي

 معا. تفتقد اهتمام السكان والسلطات المحلية
في محاربة تلوث الوسط الذي يعيش فيه، كما يقع على عاتق السلطات المحلية مهمة رفع مهم للمواطن دور   

ة ول المباشر نظيفة من الحل الأحياء إبقاء دور المواطن في المساهمة علىيعتبر  النفايات المنزلية للمحافظة على سلامة البيئة.
ن التلوث الذي مالبيئة  ظ علىكما يقع على عاتق السلطات المحلية مهمة إزالة القمامة للحفا  ،للحد من هذه الظاهرة

  .يشكل خطرا على صحة الانسان والحيوان والنبات
 

 مساهمة المواطن من الوقاية من التلوث أساليب : 1.1.3
، فمن الضروري الرجوع إليه للبحث عن التي تحيط بهلبيئة لما كان المواطن من المساهمين بشكل أساسي في تلوث ا  

نجاح افظة عليها. لإملية المحعه في الحلول وذلك من خلال تجنيده من أجل السهر على حماية البيئة التي يعيش فيها وإشراك
 عملية الوقاية من التلوث يجب على المواطن:
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 ة لذلك.عدعدم رمي القمامة في الأماكن غير الم 
  تكون  نكما ينبغي أ  لصيف،ابتوقيت مرور شاحنة رفع القمامات لإخراجها لتفادي تعفنها لاسيما في فصل  ماالالتز

 أكياس القمامة محكمة الغلق.
ه ئي، لاسيما أن  وعي البيشر الالقيام بحملات التنظيف، وغرس الأشجار والنباتات على مستوى الأحياء للمساهمة في ن-

عناية لالكن لم تجد  ضراء،خلأحياء الكثير من المساحات التي يفترض أن تكون مساحات يوجد على مستوى العديد من ا
 .اللازمة بها لا من طرف السلطات المحلية ولا من طرف المواطنين

 أساليب مساهمة المكلفين برفع النفايات في الوقاية من التلوث :2 .1.3
وعلى السلطات العمومية بصفة عامة، ويتم  ،1ظيف المحيطالسلطات المحلية مهمة رفع النفايات وتن يقع على عاتق  

 ذلك باستعمال شتى الوسائل ولعل أهمها:
 بالنسبة للسلطات المحلية -
تعتبر السلطات المحلية الجهة الرسمية الأقرب من المواطن والتي يفترض أنها تعلم بالمشاكل على المستوى المحلي التي   

لأقل المشاكل أو على ا لهذه اضع حدع على عاتقها مهمة البحث في الوسائل التي بها تيعاني منها المواطن، وعليه فإنه يق
 الإنقاص منها باتخاذ العديد من الإجراءات للوقاية من التلوث نذكر منها:

 صة. اتوفير الوسائل المادية التي تساعد على رفع النفايات، لاسيما الشاحنات الخ 
 ويل قبل متراكمة لوقت ط لا تبقى ا حتىرفع النفايات، وإعلام المواطنين للالتزام به الالتزام بأوقات محددة لمرور شاحنة

 رفعها لتفادي تعفنها. 
  ى ء للوقوف على مدل الأحياكستوى  مقيام المسؤولين على مستوى البلدية والمكلفين بهذا المجال بدوريات للمراقبة على

 جدية العمل المنجز.
 ذلك.لصحيحة لالطرق ال النظافة لتوعيتهم حول العمل الذي يقومون به وعن على البلدية إجراء تكوين لعما 
  ئة من العيش في بي المواطن تمكينلو على البلدية تثمين وإعطاء أهمية لعملية تنظيف المحيط للحفاظ على سلامة البيئة

 نظيفة.
  ء يحفزهم على أدا جور مماق بالأيتعلعلى السلطات المحلية إعطاء أهمية لعمال النظافة على كل المستويات لاسيما ما

 لبيئة.  ظة على المحافاعملهم بإتقان مع تثمين العمل الذي يقومون به وإنهم ينتمون لفئة لها دور فع ال في 
 ة لفها التجار بصفالتي يخ فاياتيتعين على السلطات المحلية كذلك تنظيم الأسواق الجوارية التي تخلف أكوام من الن

 .يام بجمعها عند نهاية العمل مستغلا في ذلك غياب التنظيم والمراقبةعشوائية عوض الق
 بالنسبة للسلطات بصفة عامة  -

اضي، ويتم ذلك خطاء المأفادي على السلطات العمومية المساهمة بصفة مباشرة لحماية البيئة من التلوث والعمل على ت
 باتخاذ العديد من المبادرات منها:

  النفايات لأنها عملية يمكن من خلالها تدوير النفايات للاستفادة منها مرة ثانية برسكلتها. الخاص بفرز1تفعيل القانون 

                                                           
 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها. 12/12/2001المؤرخ ب  19-01نون رقم من القا 33إلى  29المواد من  - 1
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 يات.وضع جهاز دائم لإعلام السكان بآثار النفايات المضرة بالصحة وحملهم على فرز النفا 
  مج "عدل" والبرامج على السلطات الخاصة بالعمران إجبار القائمين على إنجاز السكنات التي توفرها الدولة في برنا

تهيئة أماكن خاصة للنفايات المنزلية والتي يجب رفعها من على الأخرى، والسكنات الترقوية التي تنجزها جهات خاصة، 
 .2طرف مصالح البلدية بانتظام

  .تفعيل القوانين الموجودة لاسيما الردعية منها لحمل المواطن على احترام البيئة 
  استخدام وسائل الاعلام المختلفة لتوعية الافراد بحقوقهم البيئية أي حقهم في العيش في بيئة البيئي ويقصد به  مالإعلا

القيام بحملات توعية عامة عبر وسائل الإعلام السمعي البصري وذلك عن طريق حصص من جهة و  3سليمة ونظيفة
 خاصة للتوعية أو عن طريق ومضات إشهارية.

 اء بالنظافة، والاعتن زهارين بذلك مع تشجيع السكان على التشجير وغرس الأالأمر بتشجير الأحياء من طرف المكلف
 ولى.راتب الثلاثة الأفوز بالملتي تاوإقامة مسابقات أجمل حي بصفة دورية مع رصد مبالغ مالية كهدايا توزع على الأحياء 

 

  يطالمحنظافة محافظة على للليات المراقبة والردع . آ2.3
من المواطنين ومن السلطات المحلية، كما يجب  اكبير   افايات المنزلية والتخلص منها يتطلب مجهودإن عملية إدارة الن  
ستخدام ورسكلة إعادة ا دي فيقوانين خاصة بالتعامل الصحي لإزالة النفايات والتعامل الاقتصادي بالتفكير الج سن  

 النفايات الصلبة المصنوعة من البلاستيك والمعادن للاستفادة منها.
لتخلص من النفايات وذلك باستعمال الفرز المنزلي وبوضع حاويات خاصة ل اخاص ابعض الدول نظام ضعتو   

اع النفايات وضع أنو  مكان تعتبر هذه الطريقة جد إيجابية حيث أنها تسهل مهمة المواطن في معرفة ،بكل صنف منها
دة في صناعة الأسم ستعمالهاية لاوجه النفايات الطبيعوتسهل عملية معالجتها برفع النفايات من طرف الجهات المختصة لت

 تهاكلف المعنيين لرسها من طر ها ورفعبعد تراكم ...،العبوات المعدنيةو الزجاج، و ، كالورقالعضوية، وتوجه النفايات الصلبة  
 بهدف إعادة استخدامها. 

لم يوجد نصوص تجبره على ذلك، مما  إن الوسائل السابقة الذكر والخاصة بالمواطن ذات طابع طوعي واختياري ما  
لاسيما منتشرة و يرة و يستوجب في حالة عدم نجاح هذه الوسائل التدخل من طرف السلطات لأن الظاهرة أصبحت خط

 ة.العاصمة التي تعتبر الواجهة الأولى للدولالمدن الكبرى، من بينها على مستوى أحياء 
ال عدة طرق آفة تراكم النفايات في أحيائنا، يجب تجسيد واستعمولمواجهة ضرية لمحاربة ظاهرة تلوث البيئة الح 
 .يما يلينعرضها ف
 آليات المراقبة للحفاظ على نظافة الوسط الحضري : 1.2.3

                                                                                                                                                                                        
والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها، والذي  2001 /12/ 12المؤرخ في  19-01من القانون رقم  36الى  34لاسيما المواد من  - 1

 هذه النصوص ولم يظهر لها أثر في الواقع. تطرق لنظام فرز النفايات بغرض تثمينها، ولكن لم تفعل
من المؤسف جدا ملاحظة أكوام كبيرة ومتعفنة من النفايات مرمية على بعد أمتار من مداخل عمارات جديدة تم توزيعها على المواطنين  - 2

 والسبب عدم تخصيص أماكن محددة لوضع النفايات المنزلية.
 

، 2، رقم 2المجلد  ،والاجتماعيةمجلة السلام للعلوم الإنسانية ، نموذجاالحق البيئي: الجزائر  ترقيةدور الإعلام البيئي في نعيمة عزوق،  - 3
 .45، ص 2018

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/762
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 طة جوارية أو جهاز شر   انشاءوالمتمثلة في أساسيينآليتين لمواجه مشكل التلوث الخاص بالأحياء يجب البحث في 
رانية ل المناطق العمء أي داخلأحيااث والتحري في الجرائم الماسة بالبيئة على مستوى رية خاص بالبيئة وتكليفها بالبححض

راقبة، كاميرات المكيثة  يات الحدكنولوجالتبآليات المراقبة والمتمثلة في  الاستعانةو  لتكوين ملفات يتم عرضها على المحكمة،
 .وسائل التواصل الاجتماعيو 

 إنشاء جهاز شرطة خاص -
تلوث قاية من الو يعمل على ال ،(ريةأو الحض الجوارية )الشرطةلإجرائي أساسا بخلق جهاز شرطة خاص بالبيئة يتعلق الجانب ا

 .  الماس  بالبيئة لتدخل في حالة وقوع الفعل المجرمباذلك و البيئي 
 به المتزايد الاهتمام إلى مما أدى ،إن التلوث البيئي أصبح من الآفات المعاصرة ومن القضايا التي تهم كل الدول  

 في بيئة أقل تلوثا.سليمة لمحاولة الحد منه وإنقاذ ما يمكن انقاذه لتوفير حياة 
لتفعيل و ، لكن تطبيقها مازال محتشم لمواجهة مشكل التلوث كان من الضروري اصدار قوانين لمواجهته وحماية البيئة  

 ن جهة أخرى.مب الأمر ن تطلإهذه القوانين يستوجب الأمر خلق أجهزة خاصة تقوم بدور الحماية من جهة وبدور القمع 
تلعب الشرطة بكل أشكالها دور حماية المواطن على جميع المستويات لاسيما الأمنية منها بمحاربة الإجرام والوقاية   
 وتقديمهم للعدالة.  خالفينالموبمساعدة الجهاز القضائي بتوقيف  ،منه
من المواطن عن طريق وضع استراتيجية تهدف لضمان العلاقة الحسنة  اهو الجهاز الذي يكون قريبضرية الشرطة الح  

، ولأن الجريمة نشاط يكون في غالب الأحيان قريب جدا من المكان السكني، كما بالمواطن ولتعزيز الثقة بينه وبين السلطات
لهذه عليه فإن و  ،1ا تعمل بالقرب من الوسط الاجتماعي فإنها تلعب دور وقائي إلى جانب الدور الردعيأن الشرطة لم
العديد من الأهداف منها الوقاية من الجنوح والانحراف لتلبية حاجيات المواطن بالإحساس بالأمن، ومنها  الاستراتيجية

 ويختلف عمل الشرطة باختلاف الأهداف المسطرة لها. .التواجد الفعال في الاحياء لضمان الأمن والسلامة للمواطن
 06/02/1982الصادر بتاريخ  02-82أول ظهور لهذا النوع من الأجهزة في الجزائر كان بموجب القانون   

الذي سمح بإنشاء شرطة العمران وهو الفرع من الشرطة الذي يأخذ على عاتقه مهمة حماية البيئة  ،2المتعلق برخصة البناء
ومدى احترامها لرخصة البناء المتحصل  قبة مدى ملائمة المنشآت العمرانية لشروط البيئة المنصوص عليها في القانونومرا

 . 3عليها

                                                           
الدراسات والبحوث، الندوة العلمية: مفهوم الشرطة المجتمعية،  الشرطة المجتمعية: الفلسفة ــــ النظرية ــــ التاريخ، مركز أبوشامة، مفهومعباس  - 1

 وما يليها. 16ص ، 2005دبي، 

المتعلق بالتهيئة  01/12/1990المؤرخ في  29-90المعدل بموجب القانون  06/02/1982الصادر بتاريخ  02-82القانون رقم  - 2
 .52والتعمير، الصادر في لجريدة الرسمية العدد 

ة اصدار هذا القانون إلى فوضى العمران الذي عرفته الجزائر في الثمانينات من بناءات فوضوية وظهور العديد من الأحياء ترجع خلفي - 3
 القصديرية وكل ما ينتج عن ذلك كغزو الأراضي الزراعية بالإسمنت وتراكم القمامات والمياه القذرة ... 
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وقد انطلقت هذه 1لقد تم فعلا التأسيس لشرطة العمران وحماية البيئة بقرار من المديرية العامة للأمن الوطني  
او/اع بتاريخ /4135بالقرار رقم  1991سف الشديد تم تجميدها في سنة الوحدات في العمل في الميدان لكن مع الأ

من نفس الجهة وذلك لدمج هذه الوحدات مع الوحدات الأخرى لمكافحة الإرهاب الذي ابتليت به 19912 /21/07
 . آنذاكالجزائر 

البيئة بعد تلاشي خطر نظرا لأهمية مجال حماية البيئة فقد تم إعادة تنشيط وحدات الشرطة الخاصة بالعمران و   

  كل الولايات.  فيفي العاصمة ومن ثم  1997الإرهاب وكان ذلك بداية من 

يقوم رجال الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية بمهمة البحث  ،من الجانب القانوني  
فبالرغم من نص  ،ا بالنسبة للجرائم الخاصة بالبيئةأم ،والتحري في مجال الجرائم العامة والمنصوص عليها في قانون العقوبات

الخاص بتسيير النفايات على ذلك، إلا  أن نص المادة غير واضح فهو ينص على "تكلف  19-01من قانون  53المادة 
صفة الشرطة المكلفة بحماية البيئة ببحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون"، إلا أن هذا القانون يتحدث عن من لهم ال

بالنسبة لمحاربة  لا يظهر في الميدان هذه الجهات عملو  ، 3مجالها الخاص كل جهة للمعاينة المخالفات ضد البيئة وهم كثيرون و 
لا يكفي و  الحضرية،، وعليه فإنه من الضروري إنشاء شرطة خاصة تهتم بحماية البيئة الحضريستوى المالتلوث البيئي على 

بالمواطن لكن إلى جانب ذلك يجب تحديد مهام هذه  لمواجهة تلوث البيئة المحيطةب فحس خاصة بالبيئةانشاء شرطة 
  .4تهتم على وجه الخصوص بحماية ورقابة مدى احترام المواطن لالتزاماته المتعلقة بفرز وبرمي النفاياتل الشرطة بوضوح وبدقة

 استعمال آليات المراقبة -
بحيث يمكن الاستعانة بها لتنظيم مجال  ،بها في مجالات كثيرة من الحياة إن التكنولوجيا الحديثة وسيلة لا يستهان  

 فيلا ينضبط إلا  الأحيان ير منمر ممكن وغير مستبعد لاسيما أن المواطن في كث، وذلك أمكافحة تلويث البيئة الحضرية
 حالة الخوف من العقاب.

  هي:ة التي يمكن استعمالها في هذا المجال التكنولوجيوالوسائل 
 شبكات التواصل الاجتماعي 

                                                           
وحماية البيئة في العاصمة كمرحلة  للعمرانشرطة  الذي كان يقضي بإنشاء فرقو  09/05/1983او/اع المؤرخ في  /5078القرار رقم  - 1

 أولى ثم تتوسع إلى المدن الكبرى الأخرى
ريخ، ص حماية البيئة، المهام الجديدة للجماعات المحلية، تقرير وزارة الداخلية، مركز التوثيق والإعلام الخاص بالمنتخبين المحليين، بدون تا - 2

120. 

 
يوليو  20، الصادر بتاريخ التنمية المستدامة إطاروالمتعلق بحماية البيئة في  2003يوليو  19المؤرخ في  10-03من قانون  111ادة الم - 3

 . 43، الجريدة الرسمية العدد 2003
الصادر بتاريخ والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها  2001 /12/ 12المؤرخ في  19-01 رقم قانونالمن  35المادة  - 4

 والتي تلزم المواطن باستعمال نظام الفرز والجمع والنقل... . 77في الجريدة الرسمية العدد  15/12/2001
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لمجال االاجتماعي في  التواصل شبكاتالاستعانة ب ،وفي إطار التقرب من المواطن وتيسير الاتصال به ضريةيمكن للشرطة الح 
ه الشكاوى ذهتأخذ على أن  ،لبيئةاعن الجرائم الماسة بسلامة  والشكاوىالخاص بالتوعية والإعلام وكذا لتلقي البلاغات 

 للمعاينة.بعد ذلك  الشرطةتنتقل ن بالجد وأ
 
 
 كاميرات المراقبة 

تخضع لتشريعات  يمكن للسلطات العمومية السماح للبلدية باستغلال كاميرات المراقبة المتوفرة أو بوضع كاميرات للمراقبة
على صحة المواطن  في الأحياء التي يلاحظ فيها الرمي العشوائي للنفايات والتي تشكل خطرا1تحمي الحياة الخاصة للمواطن

على غرار بعض الأماكن التي يستغلها بعض المواطنين والتجار لرمي نفاياتهم بعيدا عن أماكن سكناهم وأماكن مزاولة 
 نشاطاتهم.

 آليات الردع للحفاظ على نظافة الوسط الحضري  2.2.3
ي من شأنه الاعتداء والإضرار ترتبط الحماية الجنائية بالمحل الواجب حمايته من جهة وبالسلوك الإجرامي الذ  

 .من جهة أخرى بالمصالح المحمية قانونا
يط المح ووه ضري"الح سطو ال"في  ديدهاوالتي تم تح الدراسةالإشارة إلى المصالح المراد حمايتها في إطار هذه  تلقد تم

رمي لوثة نتيجة حياء المالأ الةحالمقصود وهو  نوع التلوث، كما ركزت في الموضوع على المواطن الذي يعيش فيه المباشر
 هذا الأخير. بطريقة عشوائية والتي تؤثر سلبا على  النفايات

يط البيئي وتطويرها إعادة النظر في المنظومة التشريعية الخاصة بحماية المح ستوجب الأمرالمحيط يهذا لمواجهة تلوث 
 التي من اتخاذ مجموعة من التدابير  ، كما يجب2تحدةلمواكبة التطور الذي تعرفه الدول المتقدمة والذي توصي به الأمم الم

كما   ه النصوص،بجمع هذ ة وذلكتعلقة بحماية البيئنصوص المالل على المواطن وعلى القاضي الاطلاع على يتسهشأنها ال
 ذلك:ل كن التوصلويمط، في حالة المساس بسلامة المحي العدالة تمكن المواطن من اللجوء إلى آليات يرتوف يجب

                                                           
، الصادر المتعلق بالتجهيزات الحساسةبواسطة الفيديو و  الذي ينظم المراقبة 2015أوت  22المؤرخ في  228-15 لمرسوم الرئاسي رقما - 1

 .3، ص 45ريدة الرسمية العدد اوت، في الج 23بتاريخ 
- Farid Ouabri, La réglementation de la vidéosurveillance en Algérie : une myopie 

juridique aux conséquences indésirables, Les Annales De l’Université d’Alger 1 N° 27/ Tome 

I, 2015. 

 
2 - John H. Knox, Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les Droits de l’Homme et 

l’environnement. Nations unies, droits de Lhomme, procédures spéciales, Principes-cadres 

relatifs aux droits de l’homme et à l’environnement. Les principales obligations en matière 

des droits de l’Homme liées à la jouissance d’un environnement sûr, propre, sain et durable, 

2018. www.ohchr.org › Documents › Issues 
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ليها ملية الاطلاع علتسهيل عبها و  لإعلام المواطن بالأفعال المجرمة وبالعقوبات الخاصة نصوص التجريم والعقاب بجمع-
 :الأمر القاضي، يستوجبمن طرف 

 لبيئة.لخاصة بااالات وضع قانون خاص بالبيئة بصفة عامة يجمع كل نصوص التجريم والعقاب في كل المجإما ب 
 ل خاص في ا في فصة وإدماجهعند المساس بسلامة البيئواجبة التطبيق بالتجريم والعقاب مع النصوص الخاصة بج أو

 قانون العقوبات.
 تشديد العقوبات-

مزية، ية تكاد تكون ر امات مالن في غر تتمثل في غالب الأحيافي الجرائم الخاصة بالبيئة إن العقوبات المنصوص عليها حاليا 
 ات يجب:وعليه ولإعطاء فعالية لهذه الغرام

 ها،قيمة مبلغمن رفع ال  
 الوسط الحضري:خصوصية جريمة تلويث و استحداث عقوبات خاصة تتماشى  كما يمكن

 المكان، تنظيفكمطالبة مرتكب مخالفة رمي النفايات في غير المكان المعد لها بإلزامه برفعها وب  
 نة...معي لتنظيف لمدةأو الحكم على من يلوث البيئة بعمل للنفع العام وذلك بالعمل مع فرق ا 
 ر بالعدالةتمكين المواطن من الاتصال المباش-

لوك من سلحظته حالة ملا في ذلك بسهولة،جراءات تمكنه من إ وذلك بوضعتصال بالعدالة الا من لمواطنيجب تمكين ا
ل في ذلك رغم فشعله يتجعقدة دون اشتراط المرور على جمعية معينة والخضوع لإجراءات م شأنه المساس بسلامة البيئة

 الإرادة المتوفرة لديه. 
إلُا أن التعقيدات البيروقراطية  من الدستور، 48لمادة انشاءها طبقا ل )التي يحق للمواطن الموجودة دور الجمعيات تفعيل-

عوائق لا ، ذلك برفعالبيئي المجال التأثير في هايمكن 1ةجمعيات جديد وإنشاء (جعلت مجال الجمعيات غير منتشر وغير فعال
 .التمويلنقص نقص الـتأطير الجيد و ك  التي تجمد عملها كثيرةال
ني، شؤون المدكالقسم ليا  وجودة حاسام المبالبيئة إلى جانب الأق لمرتبطةلنظر في الجرائم ال خاصة في المحاكمأقسام  إنشاء-

 ، العقاري، التجاري...الجزائيالأسرة، 
  فكرة: للجوء إلىاضروري من اللذلك فإن  ،ضي هو من يطبق القانونالقا، قضاة للنظر في قضايا البيئة تخصيص-

  ة ية البيئة بحمابصفة عامة نظرا لتشعب المجالات الخاص في قضايا البيئة ي الذي يفصلضاقالتخصص
 وخصوصيتها.  وإذا تعذر ذلك، 

 ماية نين المتعلقة بحلقوام بالماالإو الاطلاع  منالقاضي الفاصل في هذا النوع من القضايا  دورات تدريبية تمكنجراء ا
 .ايتعلق به وبكل ما البيئة

                                                           

ص  2012يناير  15الصادرة بتاريخ  2، الجريدة الرسمية العدد والمتعلق بالجمعيات 2012جانفي  12المؤرخ في  06-12القانون رقم 1 
33. 

امعة محـمد الحقوق، ج سالة دكتوراه، كليةر ماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، ، الح2012/2013حسونة عبد الغني،    -
 .212إلى  200خيضر، بسكرة، الجزائر. ص من 
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 خاتمة. 4
ويوعد حال   عنه ضرر وث ينتجمن الضروري اتخاذ سبل مكافحتها بصفة مستعجلة لأن التلفإنه  ،لمحاربة ظاهرة التلوث

 .المستقبلي على كل الكائنات الحية وعلى المحيط بالخطر
المواطن في بحق  ذي يقضيال يالدستور  ساسي للنصلمواطن هو الهدف الأإن العيش في بيئة نظيفة ومريحة ل  

ن ضوع يخص المواطوث والمو ن التلممهما يكن فإن تجسيد هذا الهدف مرتبط بالمحافظة على البيئة و العيش في بيئة سليمة. 
 لطرق الممكنة: اذلك بكل و ليمة كما أنه من الضروري الاعتناء بالجيل الصاعد ليكتسب ثقافة البيئة الس  والدولة معا.

   لتعليم الأطفال سلبيات التلوث والآثار التي تنجم عنه. إدراج برامج خاصةك 
 يةالتجربة اليابان، كلمدنيلحس اسهام الأطفال المتمدرسين في الحفاظ على نظافة الوسط المدرسي مما سينمي لديهم اإ ،

لكن مع  ،لمدرسيةالعطل م بنفس العملية عند قدوم ايكلف التلاميذ بتنظيف مدارسهم، وفي وقت مضى كنا نقو  أين
 .ودالأسف فإن هذه التقاليد الحميدة قد تم القضاء عليها، وحتى إن بقيت فهي نادرة الوج

 بلدية فعليها بالتشريعو  وولايةبالنسبة للدولة ككل من السلطة التشريعية مرورا بالجهاز التنفيذي من حكومة   
عليه فلنسبة للمواطن . أما بالاخرىابالنسبة للسلطات  والوقوف على التنفيذ المحكم للقوانين ،بالنسبة للسلطة التشريعية

 احترام القانون الساري المفعول وإخضاعه للعقاب في حالة مخالفته له. 
 المشرععلى صرامة القوانين حيث يستوجب سبب ظاهرة تلوث المحيط هو النقص في نرى أن  خلاصة القولفي   

 الضروري تفعيل ا يجعل منمم فعولالسارية المعدم تطبيق القوانين يرجع كذلك ل امك  أكثر صرامة.بإصدار تشريعات القيام 
 .لقانونا حترامبا التلويث الأطراف المتسببة في لإلزام المعنيةهات الجتسخير و  هذه القوانين

تؤمن إضافية يل الدستور بإصدار قوانين إن الحق في العيش في بيئية سليمة حق دستوري وعليه فعلى السلطات تفع  
 في بيئة سليمة. العيش قحللمواطن 

 
 المراجعئمة . قا5
 النصوص التشريعية 

دة الرسمية لمنشور في الجريوالمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها وا 2001 /12/ 12 المؤرخ في 19-01 رقم القانون -
 .15/12/2001في  الصادرة 77عدد ال
لجريدة اة والمنشور في والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدام 2003يوليو  19المؤرخ في  10-03رقم  لقانونا  -

 .2003يوليو  20الصادر في  43الرسمية عدد 
 15تاريخ الصادرة ب 2لجريدة الرسمية العدد ا، والمتعلق بالجمعيات 2012جانفي  12في  المؤرخ 06-12القانون رقم  -

 .  33ص  2012يناير 
 01/12/1990 المؤرخ في 29-90المعدل بموجب القانون  06/02/1982الصادر بتاريخ  02-82رقم القانون  -

 .52، الصادر في لجريدة الرسمية العدد المتعلق بالتهيئة والتعمير
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يزات المتعلق بالتجهديو و لمراقبة بواسطة الفياالذي ينظم  2015أوت  22المؤرخ في  228-15 لمرسوم الرئاسي رقما  -
  .3، ص 45اوت، في الجريدة الرسمية العدد  23، الصادر بتاريخ الحساسة

  المراجع  -
 لعلوموا الحقوق ، العدد السابع، كلية، مجلة المفكرالجزائرية التشريعات في ومكانتها البيئة مفهوملكحل،  أحمد -

 بسكرة. خيضر محمد جامعة السياسية،
 .3201/2014ة تيزي وزو، ق، جامعالحقو  ، رسالة دكتوراه، كليةـة المجتمـع المدني في حمايـة البيئـةمساهمبركات كريم، -
نية، الدوحة، ات الإنساركز الوثائق والدراس، مؤسسة الخليج منشورات مالمدينة العربية الخليجيةحسن الخياط،  -

 .1988قطر،
عة محـمد ية الحقوق، جاموراه، كل، رسالة دكتة المستدامةار التنميالحماية القانونية للبيئة في إطحسونة عبد الغني،  -

 .2013-0212خيضر، بسكرة، الجزائر، 
 .2007لعربية، القاهرة، ا، دار النهضة لحماية القانونية للبيئةسمير حامد الجمال،  -
امها لشبكات لال استخدخمن تمعية تطبيق الشرطة الجزائرية )قسم أمن ولاية سطيف( لمفاهيم الشرطة المج، شعوة هبة -

 .2018، 44، عدد 22مجلد  . مجلة المعيار،التواصل الاجتماعي
وة العلمية: ت والبحوث، الندالدراسا ، مركزة ــــ التاريخمفهوم الشرطة المجتمعية: الفلسفة ــــ النظريعباس أبوشامة،  -

 2005مفهوم الشرطة المجتمعية، دبي. 
امعي الحديث، لمكتب الج، ار الخدمة الاجتماعيةالشعبية لحماية البيئة من منظو  المشاركةمحمد السيد عامر،  -

 .2002الإسكندرية، 
 .2009اهرة، ة العربية، القار النهضد ، دراسة مقارنة،الحماية الإجرائية للبيئة من المراقبة إلى المحاكمةمحمد لبيب،  -
 .1999لوم الأمنية، الرياض،عربية للع، أكاديمية نايف الالإسلام والبيئةمرسي محمد مرسي،  -
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